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Abstract 

This study investigates whether zakat is fundamentally tied to the wealth itself (the nisab) or to the 

personal obligation of the payer, analyzing how the four Sunni schools of jurisprudence have approached this 

question. By employing inductive, analytical, and deductive methods, the researcher surveys classical 

opinions, weighs their evidences, and situates them within contemporary realities. The inquiry is driven by the 

absence of prior works that explicitly address the jurisprudential consequences of this issue today, making the 

research question itself a pressing problem. Structured into an introduction, a preface clarifying key terms, and 

two main sections—one on the jurisprudential classification of the matter and another on the implications of 

divergent opinions—the study concludes that zakat is best understood as a personal obligation on the payer. 

This interpretation reflects the objectives of Islamic law, ensuring that zakat remains due once conditions are 

met, even if the wealth is lost before payment, thereby safeguarding the rights of the poor and reinforcing the 

enduring duty of zakat. 

Keywords: Zakat, The Zakat Payer’s Obligation, The Asset, The Obligation to Pay Zakat, The Interest of 

the Poor. 

 

 

 

                                                                 
* PhD candidate in Jurisprudence and its Principles, Department of Islamic Studies, Faculty of Islamic Studies, Al Wasl Univers ity, 

United Arab Emirates. 

**Associate Professor of Jurisprudence and its Principles, Department of Islamic Studies, Faculty of Islamic Studies, Al Wasl 

University, United Arab Emirates. 

Cite this article as: Alabo Housen, G. F. Al-Tameemi, I. E. (2026). The Connection of Zakat to the Asset or to the Payer’s 

Obligation and its Jurisprudential Implications, Journal of Arts, 14(1), 716 -729. https://doi.org/10.35696/w3hx1410  

© This material is published under the license of Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), which allows the user to copy and redistribute the 

material in any medium or format. It also allows adapting, transforming or adding to the material for any purpose, even commercially, as long as 

such modifications are highlighted and the material is credited to its author. 

 

OPEN ACCESS 

Received: 10/10/2025 

Accepted: 15/02/2026 

 

mailto:GHEATH.2340009@alwasl.ac.ae
mailto:Toimad2000@yahoo.com
https://doi.org/10.35696/w3hx1410


 
 
 

 

717 
 

 
  

  0202، مارس 1، العدد14المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلد، جامعة ذمار، 

(EISSN): 2707-5192 ISSN: 2616-5864 

 

 تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة وأثره الفقهي

 

 
 تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة وأثره الفقهي

 *حسين الأبو فهيم غياث
GHEATH.2340009@alwasl.ac.ae 

 **التميمي عيس ى عمادد. 

Imad.tamimi@alwasl.ac.ae 

 لخص  الم

ق الزكاة: أهي متعلقة بعين المال )النصاب(
ُّ
ي؟ كما بحث أثر الخلاف  ،تناول البحث دراسة مسألة تعل ِّ

 
أم بذمة المزك

إلى الترجيح بين أقوال الفقهاء بما يتوافق مع مقاصد الشريعة  البحث الفقهي بين المذاهب الأربعة في هذه المسألة. ويهدف

مستجدات العصر. وقد اعتمد الباحث المنهج الاستقرائي بحصر الأقوال في المذاهب الأربعة، والمنهج التحليلي و الإسلامية 

المسألة  هل لهذوجود من أص   -بل عدم-تكمن مشكلة البحث في ندرة و الاستنباطي في مناقشة الأدلة والترجيح بينها. المنهج و 

فهل الزكاة تتعلق بالذمة: أي ذمة من وجبت  أثرها الفقهي في زماننا المعاصر؛ لذا تعد مسألة البحث مشكلة في حد ذاتها. ظهروأ

المسألة؟ وما وما هو الراجح من أقوال الفقهاء في هذه  في ماله الزكاة؟ أم تتعلق بالعين: أي عين المال الذي وجبت فيه الزكاة؟

المبحث الأول: : ، ومبحثينبالتعريف بمصطلحات البحث ثمرات الاختلاف الفقهي في المسألة؟ وجاء البحث في مقدمة، وتمهيد

لقد المبحث الثاني: ثمرات الاختلاف الفقهي في المسألة، وخاتمة. و ، التكييف الفقهي للمسألة إلى ترجيح القول  البحث توص 

خرجت من عين المال بأن الزكاة متعلقة ب
ُ
ي، إذ إن مقصود الشارع يتجه إلى وجوب إخراجها بعد تحقق سببها، سواء أ ِّ

 
ذمة المزك

أو من غيره، ولا تتعين في ذات النصاب فقط؛ مما يقتض ي وجوب إخراجها ولو هلك المال قبل الأداء، تحقيقًا لمصلحة الفقير، 

 والله أعلم.  .دها الشرعيةوتعزيزًا للالتزام بإخراج الزكاة، وتحقيقًا لمقاص

 .المزكي، عين المال، وجوب إخراج الزكاة، مصلحة الفقير ذمة ،زكاةالالكلمات الدالة: 

  

                                                                 
  .المتحدة العربية الإمارات، الوصل جامعة، الإسلامية الدراسات كلية، الإسلامية الدراسات قسم، وأصوله الفقه في دكتوراه طالب *

**
 ..المتحدة العربية الإمارات، الوصل جامعة، الإسلامية الدراسات كلية، الإسلامية الدراسات قسم، المشارك وأصوله الفقه أستاذ 

 -742(، 4)41 مجلة الآداب، ،وأثره الفقهيتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة (. 0202) .، ع. عالتميمي ؛.ف .غ، حسين الأبو: للاقتباس

027  https://doi.org/10.35696/w3hx1410 

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.ليه لأي غرض كان، بما في ذلك إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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  المقدمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النور المبين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

 وبعد،

فإن الزكاة ركن الإسلام الاقتصادي الذي جعله الله تعالى قوامًا لعجلة المال بين الناس، مما يضمن لفئات المجتمع 

الفقيرة أن يجدوا ما يقيم أودهم، ويسهل عليهم معيشتهم، فيعشوا عيشة كريمة تصان فيها نفوسهم من الذل والانكسار على 

 أبواب الأغنياء. 

قها: هل تتعلق : تنوعة، ومن هذه المسائل التي تستحق البحثومسائل الزكاة كثيرة وم
 
ق الزكاة، أي بيان محل تعل

 
تعل

ف  ،من عينهزكاته تؤخذ فبعين المال نفسه 
 
فتخرج من عين المال أو من غيره. من هنا كان عنوان البحث: أم تتعلق بذمة المكل

 .تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة وأثره الفقهي

  أهمية البحث

تبرز أهمية هذا البحث في أنها تسلط الضوء على مسألة وقع فيها الاختلاف بين الفقهاء، ولهذا الاختلاف ثمرات 

وفوائد عدة، يمكن الاستفادة منها في عصرنا الحديث بما يتوافق مع مقاصد الشريعة ومستجدات العصر الحديث. لاسيما أن 

 بحثا وتأصيلا. لم تعط حظها  -انفيما وقع عليه الباحث-المسألة 

 أسباب البحث: 

 في نظر الباحث. التوسع في دراسة هذه المسألة، وبيان أثر الاختلاف فيها، وترجيح القول الأقرب للحياة المعاصرة

 إشكالية البحث

أثرها الفقهي في زماننا المعاصر؛ لذا تعد  ظهرالمسألة وأ هل لهذوجود من أص   -بل عدم  -تكمن مشكلة البحث في ندرة 

  مسألة البحث مشكلة في حد ذاتها.

 فهل الزكاة تتعلق بالذمة: أي ذمة من وجبت في ماله الزكاة؟ أم تتعلق بالعين: أي عين المال الذي وجبت فيه الزكاة؟

 وما هو الراجح من أقوال الفقهاء في هذه المسألة؟ وما ثمرات الاختلاف الفقهي في المسألة؟ 

 هدف البحث 

يهدف هذا البحث إلى الترجيح بين أقوال الفقهاء في المسألة المحددة بما يتماش ى مع مقاصد الشريعة وفق مستجدات 

 العصر الحديث، ومدى الاستفادة القصوى من ركن الزكاة.

 اسات السابقة الدر 

أفردت المسألة بالبحث، وإنما ذكرت في بطون  -عليه من مصادر ومراجع انعلى ما وقف الباحث-لا توجد دراسة 

 المصادر الفقهية. 

يوجد بحث بعنوان: وقت ثبوت الزكاة في الذمة وأثره في تعجيل الزكاة وتأجيلها حال تغير قيمة العملة، للباحث: أحمد 

، عام 02مجلة بحوث جامعة حلب، العددنعسان، مدرس قسم الفقه الإسلامي وأصوله، كلية الشريعة، جامعة حلب، 

 (1) حيث تطرق للمسألة باختصار ولم يتوسع.، 0204

كترونية للدكتور أحمد الإدريس ي، بعنوان: يلكتروني مختصر ضمن مقالات مجلة منار الإسلام الإيلإك مقال وهنا

 . 0202فبراير  1تاريخ النشر:  الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟

 وتطبيقاتها باختصار.  تطرق الكاتب إلى المسألة بأنها قاعدة فقهية في المعاملات المالية فشرح القاعدة، وذكر فوائدها

 (2)وكذلك لم يتوسع في دراسة الاختلاف الفقهي في المسألة والترجيح بين الآراء. 
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 تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة وأثره الفقهي

 منهج البحث

سلك الباحث في هذا البحث المنهج الاستقرائي في حصر الأقوال الفقهية في المذاهب الفقهية الأربعة، والمنهجين 

 ة، والترجيح. التحليلي والاستنباطي في تحليل الأقوال والأدل

 البحثتقسيمات 

 جاء البحث في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة على النحو الآتي: 

 .تقسيماتهالمقدمة: وجاء فيها موضوع البحث، وإشكاليته، وهدفه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، و 

 .التعريف بمصطلحات البحثتمهيد: 

 المبحث الأول: التكييف الفقهي للمسألة.

 المبحث الثاني: ثمرات الاختلاف الفقهي في المسألة.

 لبحث. اواحتوت الخاتمة على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها 

 رجو أن يتقبل هذا العمل المتواضع، وأن يكتب فيه القبول والتوفيق. ن واللهه 

  :التعريف بمصطلخحات البحثتمهيد: 

 . البحث لغة واصطلاحًابمصطلحات بالتعريف  نافي هذا التمهيد قم

 أولا: تعريف الزكاة لغة واصلاحًا: 

 (3)زكا يزكو زكاء وزكوا: نما. الزكاة لغة: 

 .
ً
ا و 

ُ
كاء وزُك زْكو زه ا يه

ه
ك يْعُ، زه ماء والر  مْدُودُ: الن  كاء، مه  قال في لسان العرب: زكا: الز 

 
ْ
ال قُرْآنِّ وه

ْ
ي ال  فِّ

له دِّ اسْتُعْمِّ
ه
هُ ق

ُّ
ل
ُ
ك دْح، وه

ه
، والم

ُ
ركة ماء، والبه ، والن 

ُ
ة اره هه

 
: الط ةِّ

ه
غ
ُّ
ي الل اةِّ فِّ

ه
ك صل الز 

ه
. وأ يثِّ دِّ

 (4)حه

اد.  زه اة: نما وه
ه
ك
زه يْء زكوا وزكاء وه

 
، زكا الش 

ُ
: الزيادة

ُ
  (5)والزكاة

  الزكاة في الاصطلاح الشرعي:

 تعريفات الزكاة عند الفقهاء، ويمكن التعريج سريعا على تعريفها عند المذاهب الأربعة فيما يأتي:  تعددت

 .(6): إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوصعند الحنفية

رْثوعند المالكية لك وحولُ غير معدن وحه ِّ
ْ
 .(7): إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الم

 .(8): اسم لأخذ ش يء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصةوعند الشافعية

  (9) : حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص.وعند الحنابلة

 فهو جامع مانع. التعريفات أقرب  -في رأي الباحث  -يعد تعريف الشافعية و 

 ثانيًا: تعريف الذمة لغة واصطلاحًا

 (10): العهد؛ لأن نقضه يوجب الذم. وتفسر بالأمان والضمان، وكل ذلك متقارب. الذمة لغة

 (11)وقولهم: في ذمتي كذا، أي في ضماني، والجمع: ذمم. 

 تعريف الذمة في الاصطلاح الفقهي:

 (12)قال القرافي في الفروق: اعلم أن الذمة قد أشكلت معرفتها على كثير من الفقهاء. 

  (13)ثم قال: العبارة الكاشفة عن الذمة أنها معنى شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم. 

 التزامِّ الذمةِّ بها في قولهم: ثبت في ذمتي كذا، ومن الفقهاء من يقول: هي محل الضمان 
رِّب: ويسمى محلُّ

ْ
غ
ُ
قال في الم

 (14)لخصوص أهلا لوجوب الحقوق له وعليه. والوجوب، ومنهم من قال: هي معنى يصير بسببه الآدمي على ا
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ا: اشتغال ذمة صاحب المال بإخراج زكاة ماله سواء من العين ذاتها، أو من غير بأنه في سياق موضوع البحثتعرف و 

 عين المال الذي وجبت فيه الزكاة. 

 المبحث الأول: التكييف الفقهي للمسألة

إذا وجبت زكاة المال على شخص فقد وجب عليه إخراجها لمستحقيها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل الزكاة هنا 

متعلقة بالمال ذاته، أم هي متعلقة بذمة الشخص المزكي؟ اختلفت أقوال الفقهاء في ذلك، وترتب على ذلك اختلاف في التطبيق 

  .في بعض الحالات التي قد تعتري المال المزكى

 المطلب الأول: أقوال الفقهاء في المسألة

 نه يوجد في بعض المذاهب أكثر من قول. أتعددت أقوال الفقهاء في هذه المسألة، حتى 

 وفيما يأتي تفصيل ذلك.

 القول الأول: تجب الزكاة في عين المال. 

أظهر  في وهو المشهور عند الشافعية، وأحمد -الجديد  في - وهو قول الجمهور: الحنفية، والمالكية، وقول الشافعي

  الروايتين وهي المذهب عند الحنابلة كما سيأتي قريبا في كلام المرداوي.

وقال الكاساني: وأما زكاة المال فإنها تتعلق بالمال.  )15( بالمال. تتعلق  الزكاة  فعند الحنفية، قال القدوري: قال أصحابنا: 
(16)  

 (17).. سقطت عنه الزكاة، لتعلقها بالعين دون الذمة. .شرح الكتاب: وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاةوفي اللباب 

 (18)وعند المالكية: قال القاض ي عبد الوهاب المالكي: الزكاة تتعلق بالعين لا بالذمة. 

عين المال، وجب أن تؤخذ من : إن  الزكاة لما كانت متعينة في قوله ونقل ابن رشد الجد من المالكية عن ابن القاسم

  (19).. .عينه لأول سنة

إلا أنها عند المالكية تجب في الذمة في حال تأخيرها: وإن كانت متعينة في المال، فقد ترتبت في الذمة بتأخيرها عن 

 (20)وقتها.

وقال النووي: وهي  (21)في الجديد: تجب في العين، وهو الصحيح.  -أي الشافعي  -وعند الشافعية: قال الشيرازي: وقال 

 (22) تتعلق بالمال تعلق شركة، وفي قول: تعلقه الرهن.

وقال المرداوي من الحنابلة: قوله: وإذا تم الحول وجبتِّ الزكاة في عين المال. هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونص 

 (23)عليه في رواية الجماعة. 

  القول الثاني: تجب الزكاة في الذمة.

    للإمام الشافعي، ورواية ثانية عند الإمام أحمد. وهو القول القديم

: إنها تجب في -وهو قوله القديم  -قال في البيان: وهل تجب الزكاة في عين المال، أو في الذمة؟ فيه قولان: أحدهما 

  (24)الذمة، والعين مرتهنة بها. 

  (25)مرتهن بها. وفي حلية العلماء للشاش ي: قال في القديم: تجب في الذمة، وجزء من المال

  (26)وفي الإنصاف: وعنه )أي الإمام أحمد بن حنبل(، تجب في الذمة. 

  هذان القولان هما الأشهر في المذاهب الأربعة.

 أقوال أخرى في المسألة: 

  وعند بعض الحنابلة أقوال في المسألة:
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 تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة وأثره الفقهي

 قول بأن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. -

  (28)ورجحه الشيخ ابن عثيمين.  (27)وهو ما اختاره صاحب زاد المستقنع، 

وقع ذلك في كلام القاض ي، وأبي "في القواعد:  ابن رجب وقول بأن الزكاة تجب في الذمة، وتتعلق بالنصاب. قال -

 (29) ".الخطاب وغيرهما، وهي طريقة الشيخ تقي الدين

استدل كل فريق بأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، كذلك بتوجيهات وفق تفريعات مذهبه، وفيما يلي عرض 

 الأدلة ومناقشتها. 

 أدلة القول الأول: 

 استدل القائلون بتعلق الزكاة بالعين بالأدلة الآتية: 

 [.01]المعارج:  َّ ما لي لى لم كي كى ُّٱمن القرآن الكريم: قول الله تعالى:  -4

 ."
ٌ
 شاة

ً
  (30)ومن السنة المطهرة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "في أربعين شاة

  (31)وقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر". 

 وغير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف )في( التي هي للظرفية. 

م أن الزكاة تتعلق بعينها.  عُلِّ
ه
 (32)فظاهر هذه الأدلة تقتض ي تعلق الوجوب بالمال، فقد أوجب الزكاة منها، ف

 (33)إن الزكاة حق الله تعالى فيسقط بهلاك العين؛ فوجب أن يتعلق بها.  -0

ال كالوديعة وكل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال كالدين والقرض، وكل حق تعلق بالعين يبطل بتلف الم

، فلما بطلت الزكاة بتلف المال بعد الحول من غير تفريط ولا تقصير، دل على وجوبها في عين المال (34)والمضاربة وأرش الجناية 

 (35)دون ذمة المالك.

 ونوقش هذا الدليل بأن الزكاة في الذمة، وتسقط بهلاك سببها، كما أن الثمن في الذمة ويسقط بهلاك المبيع. 

أن الثمن لا يسقط بهلاك المبيع وإنما ينفسخ بهلاك المبيع لفوات القبض فسقط الثمن بالفسخ، ولهذا لو هلك ب د  ورُ 

 (36)المبيع بعد القبض لا يسقط الثمن. 

إن الزكاة تختلف باختلاف أجناس المال وصفاته، حتى وجب في الجيد والوسط والرديء ما يليق به، فعلم أنها  -3

 لمعنى المواساة فيها. متعلقة بعينه لا بالذ
ً
 (37)مة، تحقيقا

التيسير أن يكون الواجب من النصاب، إذ الإنسان إنما يخاطب بأداء ما يقدر عليه وهو قادر على أداء الزكاة  ومن   -1

من هذا النصاب لجواز ألا يكون مال سواه، لا سيما السكان في المفاوز فإنهم لا يقدرون على تحصيل ش يء من النقود لبعدهم 

 (38)عن العمران.

 أدلة القول الثاني: 

 استدل القائلون بتعلق الزكاة بالذمة بالأدلة الآتية: 

 (39)من السنة المطهرة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "في خمس من الإبل شاة".  -4

 (40)ولا يمكن أخذ الشاة من عين الإبل، فعلم أنه أراد: في ذمة رب المال عن ذلك المال. 

 (41)جز للمالك إسقاط حقهم من عين المال من غير رضاهم. ولأنه لو كان الحق متعلقا بعين المال، لم ي -0

فلو وجبت في المال وكان المساكين فيها شركاء، لم يكن لرب المال إبطال شركتهم والانتقال من عين المال إلى غيره إلا 

باختيارهم، كسائر الشركاء في غير الزكاة، فلما كان له الانتقال من عين المال وإخراج الزكاة من غيره، دل على وجوبها في 

 (42)ذمته.
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 (43)نصاب جائز، فلم تكن واجبة فيه، كزكاة الفطر. ن إخراجها من غير الأ -3

بأن صدقة الفطر تجب عما ليس بمال، وهو رقبة الحر، فلم يتعلق بالموجب عنه، والزكاة لا تجب إلا لأجل  ورُد

  (44)المال.

قُّ الفقراء من غيرها كحق المضارب والشريك.  -1 ى حه
ه
نْ يُعْط

ه
جُزْ أ مْ يه

ه
يْنِّ ل عه

ْ
ي ال   (45)لو كانت الزكاة واجبة فِّ

 (46)والإرفاق فيحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها.  المسامحة  ورد  بأن الزكاة مبنية على 

 (47) بالمالك وتوسعة عليه لكونها وجبت مواساة.وإنما جاز الإخراج من غيره على خلاف قاعدة المشتركات رفقا 

لو وجبت الزكاة في عين المال، لامتنع تصرف المالك فيه، بدون إذن مستحقي الزكاة، ولتمكن المستحقون من  -2

إلزامه أداء الزكاة من عينه، أو ظهر ش يء من أحكام ثبوته فيه، ولسقطت الزكاة بتلف النصاب من غير تفريط، كسقوط أرش 

 (48)ناية بتلف الجاني. الج

 (49)ابتداء من جهة الشرع فتتعلق بالذمة كالحج وصدقة الفطر وكذلك الكفارات.  وجبت  ن الزكاة عبادة أ -2

 أدلة بعض الحنابلة:

لها تعلق بذمة  نْ إومن قال بأنها تجب في العين ولها تعلق بالذمة، استدل بنفس أدلة من قال بأنها تتعلق بالعين، أما 

 (50)فلأنه المطالب بها.  المزكي

وكلا "على من قال: إنها تجب في العين، وعلى من قال: إنها تجب في الذمة، فقال:  -رحمه الله-وقد رد الشيخ ابن عثيمين 

ز فلا يجو   صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة، عين المالالقولين يرد عليه إشكال؛ لأننا إذا قلنا: إنها تجب في 

لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه، وهذا خلاف الواقع، حيث إن من وجبت عليه الزكاة له أن يتصرف في 

 ماله، ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزكاة.

فريط وهذا ، فإن الزكاة تكون واجبة، حتى لو تلف المال بعد وجوبها من غير تعد ولا تفي الذمة وإذا قلنا: بأنها واجبة

. فالقول الذي مش ى عليه المؤلف 
ً
قول جامع بين المعنيين، وهو أنها تجب في عين  -يقصد صاحبه زاد المستقنع  -فيه نظر أيضا

المال ولها تعلق بالذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بها، وهي واجبة في المال ولولا المال لم تجب الزكاة، فهي واجبة في عين 

 (51)".المال

 : حالترجي

بعد عرض أدلة كل فريق، والنظر في الأدلة التي استدلوا بها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فإن لدى كل 

 فريق ما يشهد له ظاهر هذه الأدلة بما يقوي قوله. 

، ولكن في فالحديث الذي استدلوا به يشهد للفريقين، حيث إن تعيين الشاة في زكاة الشياه يقوي تعلق الزكاة بالعين

الحديث نفسه ذكر أن زكاة الإبل تخرج من غير العين التي وجبت فيها الزكاة، فلو كانت متعلقة بالعين لكان المناسب أن تخرج 

  من الإبل وليس الشياه.

وما ذكره الشيخ ابن عثيمين في الجمع بين المعنيين له وجهه، كنوع من الخروج من الخلاف في أصل المسألة التي تركز 

 على تحديد محل تعلق الزكاة بين العين والذمة. وهو أقرب ما يكون إلى القائلين بأن الزكاة متعلقة بالذمة. والله أعلم. 

كما  -ن أدلة القائلين بتعلق الزكاة بالذمة أقوى، وهي فإق لها حظ من القوة، ن الأدلة التي استشهد بها كل فريومع أ

  وجبت من جهة الشرع ابتداء، فتتعلق بالذمة كالحج. في أصل تشريعها عبادة  -قال الإمام الرافعي
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 تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة وأثره الفقهي

رضه، أو زرعه، وقد باب من باع ثماره، أو نخله، أو أ  وقد بوب الإمام البخاري ما يؤيد القول بوجوبها في الذمة فقال: 

وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا 

 (52)تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها"، فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. 

ر: مدخل الترجمة في الفقه، جواز بيع الثمرة التي وجبت زكاتها قبل أداء الزكاة. ويتعين حينئذ أن تؤدي  قال ابن المني 

الزكاة من غيرها، خلافا لمن أفسد البيع، ووجه الاستدلال إجازته للبيع بعد بدو الصلاح. وهو وقت الزكاة ولم يقيد الجواز 

  (53)بتزكيتها من عينها، بل عم وأطلق في سياق البيان. 

به في  ن ن الزكاة في أساس تشريعها وضعت لنقل جزء من المال من حيز الأغنياء إلى حيز الفقراء، فيستعينو كما أ

معيشتهم، ويكون لهم عونا في حفظ كرامتهم بين الناس، ويمكن القول بناء على المقصد من تشريع الزكاة بأن غرض الشارع 

ات العين أو من غيرها، لا أنه يتعين حصرًا من عينها، وهذا ما يرجح القول بأن متوجه إلى إخراج مال الزكاة سواء كان من ذ

الزكاة متعلقة بذمة المالك، وعليه إخراجها بعد وجوبها ولو هلك المال قبل الإخراج، وهذا أدعى لالتزام الناس بإخراج الزكاة، 

رعت لأجلها الزكاة، ويظهر أثر ترجيح هذا الق
ُ
ول في ثمرات الخلاف حيث يصب إخراج الزكاة بعد أن وتحقيق الغايات التي ش

 وجبت في المال في مصلحة الفقراء. والله تعالى أعلم. 

 المبحث الثاني: بعض ثمرات الاختلاف الفقهي في المسألة

ينبني على الاختلاف في تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة تفريعات فقهية، وفوائد كثيرة أورد الإمام ابن رجب الحنبلي في 

 كتابه القواعد سبعًا منها، وفي هذه المبحث تفصيل لبعضها. 

  المطلب الأول: إذا حال على المال الذي بلغ النصاب أكثر من حول دون أن تؤدى زكاته

الزكاة تجب في الذمة وجب عليه أداؤها لما مض ى، ولا تنقص عنه الزكاة في الحول الثاني، وكذلك إن كان  فمن قال: إن

 أكثر من نصاب، لم تنقص الزكاة وإن مض ى عليه أحوال.

فلو كان عنده أربعون شاة مض ى عليها ثلاثة أحوال لم يؤد زكاتها، وجب عليه ثلاث شياه، وإن كانت مئة دينار، فعليه 

 دنانير ونصف؛ لأن الزكاة وجبت في ذمته، فلم يؤثر في تنقيص النصاب. سبعة

ومن قال: إن الزكاة تتعلق بالعين، فإنه يجب على المالك أن يخرج عن هذا المال مرة واحدة، لأن الزكاة تعلقت في 

الأول؛ لأن النصاب نقص فيه،  الحول الأول من النصاب بقدره، فإن كان نصابا لا زيادة عليه، فلا زكاة فيه، فيما بعد الحول 

 (54)وإن كان أكثر من نصاب عزل قدر فرض الحول الأول، وعليه زكاة ما بقي. 

 المطلب الثاني: هلاك المال أو جزء منه بعد وجوب الزكاة فيه

هذه  إذا وجبت الزكاة في مال، ثم هلك هذا المال أو هلك جزء منه، فعلى القول بأن الزكاة تجب في الذمة فالزكاة في

 ها وعليه أن يؤديها.احبالحال لا تسقط عن ص

 وعلى القول بأن الزكاة متعلقة بالعين فتسقط الزكاة عندهم في هذه الحال ولا يطالب بأدائها. 

فعند الحنفية: قال في اللباب: )وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة( ولو بعد منع الساعي في الأصح. نهاية )سقطت( عنه 

 (55)ا بالعين دون الذمة، وإذا هلك بعضه سقط حظه. الزكاة، لتعلقه

وعند المالكية والشافعية: إذا كان هلاك المال بتفريط من المالك في حفظه وجبت عليه زكاة كل المال، وكذا إن فرط في 

 الإخراج بعد التمكن، بأن وجد المستحق، سواء طلب الزكاة أم لم يطلبها، لأنه قصر بحبسه الحق عن مستحقه.

 وقال الشافعية: إن لم يكن فرط زكى الباقي فقط بقسطه، ولو كان أقل من نصاب، على الأظهر عندهم.

 (56)وقول آخر للشافعية: إن كان الباقي أقل من نصاب سقطت الزكاة.  ،وعند المالكية
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لأداء. قال في المغني: أما الحنابلة: فتجب زكاة كل المال، حتى لو ضاع كله بعد الحول فالزكاة في ذمته لا تسقط إلا با

 (57)الزكاة لا تسقط بتلف المال، فرط أو لم يفرط. هذا المشهور عن أحمد. 

 (58)واختار صاحب المغني من الحنابلة أن الزكاة تسقط بتلف المال، إذا لم يفرط في الأداء.

  المطلب الثالث: التصرف في النصاب بعد الحول 

 يتصرف بهذا المال قبل إخراجه ببيع ونحوه، فما حكم ذلك؟إذا وجبت الزكاة في المال، وأراد أن 

 أجاز الحنفية والحنابلة بيع مال الزكاة، على أن يضمن البائع قدر الزكاة. 

النصاب بعد وجوب  في  التصرف  قال الكاساني: فأما إذا تصرف فيه المالك فهل يجوز تصرفه؟ عندنا يجوز... وإذا جاز 

ف المالك فيه ينظر إن كان استبدالا بمثله لا يضمن الزكاة وينتقل الواجب إليه يبقى ببقائه الزكاة فيه عندنا فإذا تصر 

 (59)ويسقط بهلاكه، وإن كان استهلاكا يضمن الزكاة ويصير دينا في ذمته. 

 وقال في المغني: ويجوز التصرف في النصاب الذي وجبت الزكاة فيه، بالبيع والهبة وأنواع التصرفات، وليس للساعي

 (60)فسخ البيع. 

، أم غيره، قبل 
ً
، أم ماشية، أم نقدا

ً
، أم حبا

ً
وعند الشافعية: إذا باع المالك مال الزكاة بعد وجوبها فيه، سواء أكان تمرا

 في قدر فرض الزكاة، وقدر الفرض للمساكين، فلا يجوز بيعه بغير إذنهم؛ لأنهم شركاء فيه. 
ً
  (61)إخراجها، كان البيع باطلا

 لنتائج والتوصياتالصاتمة: ا

 أولا: النتائج

 : ما يأتي توصل البحث إلى

، فغرض الشارع متوجه إلى إخراج مال الزكاة بعد أن وجبت فيه، سواء كان من ترجيح أن الزكاة متعلقة بذمة المزكي -

ذات العين أو من غيرها، لا أنه يتعين فقط من عينها، وهذا ما يرجح القول بأن الزكاة متعلقة بذمة المالك وعليه إخراجها بعد 

ة وتحقيق الغايات التي شرعت الزكاة من أجلها. والله وجوبها ولو هلك المال قبل الإخراج، وهو أدعى لالتزام الناس بإخراج الزكا

 أعلم. 

 ثانيا: التوصيات

لعل أبرز ما يمكن أن يذكر من توصية في هذا البحث هو التوسع في دراسة التفريعات الفقهية المترتبة على الاختلاف 

 بين العلماء في مسألة تعلق الزكاة. والله أعلم. 

  الهوامش والإحالات

 

 .1: وقت ثبوت الزكاة في الذمة، ( نعسان1) 

-النصاب-عين-في-تجب-هل-الزكاة/https://islamanar.com: الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟الإدريس ي، ( 2) 

 /مالكه-ذمة-أو

 .4020: القاموس المحيط، ( الفيروزآبادي3) 

 . 41/322 :لسان العرب، ( ابن منظور 4) 

 . 4/322: المعجم الوسيط مجموعة من المؤلفين، (5) 

 . 22/ 4 :الاختيار لتعليل المختار، ( الموصلي6) 

 . 3/ 0 :منح الجليل، ( عليش7) 

https://islamanar.com/الزكاة-هل-تجب-في-عين-النصاب-أو-ذمة-مالكه/
https://islamanar.com/الزكاة-هل-تجب-في-عين-النصاب-أو-ذمة-مالكه/
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 . 302/ 2 :المجموعالنووي،  ؛74/ 3 :الحاوي الكبير، ( الماوردي8) 

 . 022/ 4: غاية المنتهى، ( الكرمي9) 

ى   (10)  زِّ
 
رِّ
ه
ط
ُ
رِّب ،الم

ْ
غ
ُ
 . 472: الم

 . 042/ 4 :المصباح المنير، ( الفيومي11) 

 . 002/ 3 :أنوار البروق في أنواء الفروقالقرافي، ( 12) 

  .034 ،032/ 3 نفسه:( 13) 

 . 472: المغرب، ( المطرزي14) 

 .3/4423 :التجريد، ( القدوري15) 

 . 0/72 :بدائع الصنائع ،الكاساني (16) 

 . 4/412 :اللباب في شرح الكتاب، ( الغنيمي17) 

 . 471ص :عيون المسائل ؛ البغدادي،4/320: الإشراف على نكت مسائل الخلافالبغدادي، ( 18) 

 . 0/120 :البيان والتحصيلبن رشد، ( ا19) 

 . 0/123نفسه: ( 20) 

 . 4/022 :المهذب، ( الشيرازي 21) 

، العمراني؛ 3/044: المطلب نهاية، ينظر: الجويني . وللشافعية توسع في شرح كيفية التعلق.73: منهاج الطالبين، النووي (22) 

 . 3/420 :البيان في مذهب الإمام الشافعي

 . 1/332 :كشاف القناع، وينظر: البهوتي ؛2/374 :الإنصاف، ( المرداوي 23) 

 .3/420 :البيان ،العمراني (24) 

اة في الذمة أو في العين، . قال الماوردي في الحاوي: فإذا تقرر توجيه القولين في وجوب الزك 3/30 :حلية العلماء، ( الشاش ي25) 

 فعلى القول القديم: أن الزكاة واجبة في الذمة، واختلف أصحابنا هل العين مرتهنة بها أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: لا تعلق لها بالعين في الوجوب، ولا تكون العين مرتهنة بها؛ لأن العين لو كانت مرتهنة بها ما جاز تصرفه في العين قبل 

فلما جاز تصرفه فيها دل على أنه لا  -هكذا في المطبوع ولعلها فكاكه  -كما لا يجوز تصرفه في الرهن قبل نكاحه أداء زكاتها، 

تعلق للوجوب بها، والوجه الثاني وهو أصح وعليه فرع الشافعي أن العين مرتهنة بما وجب في الذمة، كالعبد الجاني رقبته 

غير رقبته، فإن أخرج الزكاة من ماله، وإلا أخذ الساعي ذلك من عين المال،  مرتهنة بجنايته، وإن كان للسيد أداء ذلك من

 .3/402 :الحاوي الكبير، الماوردي ، وسيرة خلفائه رض ي الله عنهم.-صلى الله عليه وسلم  -وبذلك جرت سنة رسول الله 

 .2/374: الإنصاف، ( المرداوي 26) 

 . 442: زاد المستقنع، ( الحجاوي 27) 

 . 2/10 :الشرح الممتعابن عثيمين، ( 28) 

 . 370، 2/374 :الإنصاف، وينظر: المرداوي  ؛372: القواعد، ( ابن رجب الحنبلي29) 

؛ (4222) (،4222) كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ح ،3/02، سنن أبي داود: أبو داود :( جزء من حديث طويل، أخرجه30) 

 ،3/03، سنن ابن ماجه: ابن ماجه؛ (204) ح الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم،كتاب ، 0/44، سنن الترمذي: ترمذيال

 .(4227) (،4222) كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم، ح
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 حكتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري،  ،014، صحيح البخاري: البخاري  :( أخرجه31) 

(4123). 

 ؛222/ 0 :المغني، بن قدامةا ؛3/420 :البيان ،العمراني؛ 3/4423 :التجريد ،القدوري؛ 1/332 :اف القناعكش ،البهوتي (32) 

 . 0/123 :الشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة المقدس ي، 

 . 3/4423: التجريد، ( القدوري33) 

 الجراحات. 34) 
ُ
ة يه رْشُ: دِّ

ه
 . 03: المغربالمطرزي، ( الأ

 .3/402 :الحاوي الكبير، ( الماوردي35) 

 .3/4423 :التجريد، ( القدوري36) 

 .3/4423 :التجريد، وينظر: القدوري ؛1/337 :كشاف القناع، ( البهوتي37) 

 . 0/020 :العناية شرح الهداية، ( البابرتي38) 

  ه.( وهو من حديث طويل، سبق تخريج39) 

 . 3/402 :الحاوي الكبير، الماوردي ؛3/420 :البيان، ( العمراني40) 

 .3/420 :البيان، ( العمراني41) 

 .3/402 :الحاوي الكبير، ( الماوردي42) 

 . 3/4421 :التجريد، القدوري ؛0/222المغني، ، ابن قدامة ؛0/123 :الشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة المقدس ي، ( 43) 

 .3/4421 :التجريد، ( القدوري4) 

 .4/022 :المهذب ،الشيرازي  (45) 

ارِّبُ قال 
ضه
ُ ْ
ا  -النووي: الم تْحُهه

ه
جُوزُ ف يه اءِّ وه سْرِّ الر 

ه
ك . المجموع -بِّ رهاضِّ قِّ

ْ
لُ ال امِّ

هُوه عه  .2/377 :وه

 . 2/322 :المجموع، ( النووي46) 

 .3/322: تحفة المحتاج ،( ابن حجر47) 

 :الممتع في شرح المقنع، التنوخي ؛0/121: الشرح الكبير على متن المقنعالمقدس ي،  ابن قدامة ؛0/222 :المغني، ( ابن قدامة48) 

4/272. 

 .2/224 :فتح العزيز بشرح الوجيز، ( الرافعي49) 

 .242-4/242 :الروض المربعي، ( البهوت50) 

 .13، 2/10 :الشرح الممتع، ( ابن عثيمين51) 

 كتاب الزكاة. ،010: صحيح البخاري البخاري، ( 52) 

ر53)   . 407: البخاري المتواري على تراجم أبواب ، ( ـابن المني 

 . 3/423 :البيان، العمراني ؛2/322 :المجموع ي،النوو ؛ 227–0/222 :المغني، ( ابن قدامة54) 

 .0/024 :العناية شرح الهداية، البابرتي ،4/412 :اللباب في شرح الكتاب، ( الغنيمي55) 

 . 0/432 :مغني المحتاج، . الشربيني4/223 :الشرح الكبير، ( الدردير56) 

 .0/121 :الشرح الكبير على متن المقنعالمقدس ي،  . ابن قدامة0/222 :المغني، قدامة ( ابن57) 
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والصحيح، إن شاء الله، أن الزكاة تسقط بتلف المال، إذا لم يفرط في الأداء؛ لأنها تجب على "في المغني:  ابن قدامة ( قال58) 

ن تجب عليه، ومعنى التفريط، أن يتمكن من إخراجها سبيل المواساة، فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال وفقر م

فلا يخرجها، وإن لم يتمكن من إخراجها، فليس بمفرط، سواء كان ذلك لعدم المستحق، أو لبعد المال عنه، أو لكون الفرض 

جوبها بعد تلف لا يوجد في المال، ويحتاج إلى شرائه، فلم يجد ما يشتريه، أو كان في طلب الشراء، أو نحو ذلك. وإن قلنا بو 

المال، فأمكن المالك أداؤها أداها، وإلا أنظر بها إلى ميسرته، وتمكنه من أدائها من غير مضرة عليه؛ لأنه إذا لزم إنظاره بدين 

 . 0/222 ابن قدامة، المغني: ."الآدمي المتعين فبالزكاة التي هي حق الله تعالى أولى

 .0/01 :بدائع الصنائع، ( الكاساني59) 

 .0/222 :المغني، بن قدامة( ا60) 

 .2/122 :المجموع، النووي :( ينظر61) 

  المراجع

 القرآن الكريم. 

 ، متاح على الرابط:02/27/0202، تاريخ الاسترجاع: الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟. (0202. )أالإدريس ي، 

https://islamanar.com/مالكه-ذمة-أو-النصاب-عين-في-تجب-هل-الزكاة/ 

  (. دار الفكر.4ط.) العناية شرح الهداية(. 4272) البابرتي، م.

 (. دار الفيحاء.0ط.) صحيح البخاري (. 4222) البخاري، م.

 (. دار ابن حزم. 4.؛ طالحبيب بن طاهر، تحقيق) الإشراف على نكت مسائل الخلاف(. 4222) البغدادي، ع.

 (. دار ابن الحزم. 4.؛ طعلي محمد إبراهيم بورويبه، تحقيق ودراسة) عيون المسائل(. 0222) البغدادي، ع.

 ز للنشر والتوزيع. (. دار ركائ4ط.) الروض المربع شرح زاد المستنقع(. 4132) البهوتي، م.

 (. السعودية.4.؛ طلجنة متخصصة في وزارة العدل، تحقيق) كشاف القناع على متن الإقناع(. 0222) البهوتي، م.

 بشارة عواد، تحقيق(. دار الغرب الإسلامي. ) سنن الترمذي(. 4222) الترمذي، م.

 (. مكتبة الأسدي. 4بن دهيش، تحقيق؛ ط. عبد الملك بن عبد الله) الممتع في شرح المقنع( 0223) التنوخي، م. 

يب، تحقيق) نهاية المطلب في دراية المذهب(. 0227) الجويني، ع.  (. دار المنهاج. 4.؛ طعبد العظيم محمود الد 

 (. د. ن.4ط. عبد المحسن بن محمد القاسم، تحقيق،) زاد المستقنع في اختصار المقنع(. 0242) الحجاوي، م.

  (. دار الرسالة العالمية.4.؛ طشعيب الأرنؤوط، ومحمد كامل قره بللي، تحقيق) سنن أبي داود(. 0222) أبو داود، س.

 . دار الفكر.فتح العزيز بشرح الوجيز د.ت(.) الرافعي، ع.

 . مكتبة الخانجي.القواعد د.ت(.) ابن رجب، ع.

 . دار الغرب الإسلامي. (0ط. محمد حجي، وآخرون، تحقيق،) البيان والتحصيل(. 4222) رشد، م.ن اب

 (. دار الرسالة العالمية.4.؛ طياسين درادكة، تحقيق) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء(. 4222) الشاش ي، م.

 (. دار الكتب العلمية. 4ط.) مغني المحتاج(. 4221) الشربيني، م.

 (. دار ابن الجوزي. 40ط.) الشرح الممتع على زاد المستقنع(. 4102) ابن عثيمين، م.

 . دار الفكر. منح الجليل شرح مختصر خليل(. 4222) عليش، م.

 (. دار المنهاج.4ط. قاسم محمد النوري، تحقيق،) البيان في مذهب الإمام الشافعي(. 0222) ي. ،العمراني

 محمد محي الدين عبد الحميد، تحقيق(. المكتبة العلمية. ) اللباب في شرح الكتابد.ت(. ) الغنيمي، ع.

 (. مؤسسة الرسالة. 2.؛ طمكتب التراث في مؤسسة الرسالة، تحقيق) القاموس المحيط (.0222) الفيروزآبادي، م.

https://islamanar.com/الزكاة-هل-تجب-في-عين-النصاب-أو-ذمة-مالكه/
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 . المكتبة العلمية. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير د. ت(.) الفيومي، م.

 . دار الكتاب العربي. الشرح الكبير على متن المقنعد. ت(. ) ابن قدامة المقدس ي، ع.

 (. مكتبة القاهرة. 4.؛ ططه الزيني، ومحمود عبد الوهاب، وعبد القادر عطا، تحقيق ) المغني(. 4222) ابن قدامة، ع.

 (. دار السلام. 0.؛ طمحمد أحمد سراج، وعلي جمعة محمد، تحقيق) التجريد(. 0222) القدوري، أ.

 . عالم الكتب. أنوار البروق في أنواء الفروقد. ت(. ) ي، أ.القراف

 (. دار الكتب العلمية.0ط.) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(. 4222) الكاساني، ع.

 (. مؤسسة غراس4.؛ طياسر إبراهيم المزروعي، رائد يوسف الرومي، عناية) غاية المنتهى في جمع الاقناع والمنتهى (.0227) الكرمي، م.

 للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان.

(. 4.؛ طوعبد اللطيف حرز الله، تحقيق،شعيب الأرنؤوط، ومحمد كامل قره بللي، وعادل مرشد) بن ماجهاسنن (. 0222) ابن ماجه، م.

  دار الرسالة العالمية.

 ة. (. دار الكتب العلمي4ط.) الحاوي الكبير في مذهب الإمام الشافعي(. 4222) الماوردي، ع.

(. هجر للطباعة والنشر 4ط. عبد الله التركي، وعبد الفتاح الحلو، تحقيق،) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف(. 4222) المرداوي، ع.

 والتوزيع.

 . مجمع اللغة العربية، ودار الدعوة. المعجم الوسيطد.ت(. ) مصطفى، أ. والزيات، أ. وعبد القادر، ح. والنجار، م. 

ى   زِّ
 
رِّ
ه
ط
ُ
غْرِّبد.ت(. ) ن. ،الم

ُ
 عربي.. در الكتاب الفي ترتيب المعرب الم

 (. دار صادر. 0ط.) لسان العرب(. 4141) ابن منظور، م.

 . مطبعة الحلبي.الاختيار لعليل المختار(. 4273) الموصلي، ع.

 (. مكتبة المعلا.4.؛ طتحقيقصلاح الدين أحمد، ) المتواري على تراجم أبواب البخاري (. 4227) ابن المنير، أ.

مجلة بحوث جامعة حلب. سلسلة (. وقت ثبوت الزكاة في الذمة وأثره في تعجيل الزكاة وتأجيلها حال تغير قيمة العملة. 0204) نعسان، أ.

  .04-4 (،02) .العلوم القانونية والشرعية

 الفكر.(. دار 4.؛ طعوض قاسم أحمد، تحقيق) منهاج الطالبين وعمدة المفتين(. 0222) النووي، ي.

 . دار الفكر.المجموع شرح المهذبد.ت(. ) النووي، ي.

 . المكتبة التجارية الكبرى. تحفة المحتاج في شرح المنهاج(. 4223) الهيتمي، أ.
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